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 للكومسيك والثلاثين الثالثة الدورة اعتمدتها التي السياسة توصيات  

ل مشورة السياسات الأولى: تعزيز جهود أنظمة تخليص المعاملات من مكان واحد في الدو
نظمة تطوير إستراتيجيات متكاملة لتلك الأ الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال 

 تعكس المتطلبات القومية والإقليمية وتشرك الجهات المعنية في هذه العملية

 الأساس المنطقي:

ة يعتبر إطلاق عملية إستراتيجية تؤدي إلى وضع وثيقة إستراتيجية موجزة خطوة حاسمة في عملي
درة القرارات المتخذة في المراحل المبكرة من مباتطوير تخليص المعاملات من مكان واحد. ترسم 

تخليص المعاملات من مكان واحد عمليات تخطيط النظام وتصميمه وتطويره؛ حيث يعتبر نظام 
 تخليص المعاملات من مكان واحد التزامًا طويل الأجل تجاه التحول عن مفهوم وجود عدد كبير

اركة عنية، ولا سيّما الأوساط التجارية، المشمن الجهات المعنية. ومن ثم، على هذه الجهات الم
عن كثب في مرحلة التصميم. يؤكد منظور الأوساط التجارية أن نظام تخليص المعاملات من 

رية، مكان واحد يلبي احتياجاتهم مثلما يلبي احتياجات الوكالات الحكومية. يجب دمج جهات استشا
ذ يجية تجارية. علاوة على ذلك، لابد من أخمثل لجان تيسير التجارة، في عملية تطوير إسترات

 المنظور الإقليمي في الاعتبار لدى تصميم أنظمة تخليص المعاملات من مكان واحد.

 

يجب أن تعتمد إستراتيجية تخليص المعاملات من مكان واحد على التعرف على المتطلبات 
كون اس لتت الأداء القابلة للقيالتجارية والتقنية وتحديد الأولويات ووضع الأهداف الواضحة ومؤشرا

نبراسًا لمشروع تخليص المعاملات من مكان واحد. وبمجرد تشغيل نظام تخليص المعاملات من 
مكان واحد، يصبح من الضروري مواصلة قياس أدائه وتحديد معيار كيفي وكمي للأداء لتوصيل 

 إعداد الرؤى والوثائق الخدمة. لا بد من إجراء تحليل يتناول التكاليف والفوائد في أثناء
 الإستراتيجية. 
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ات غيير تحسين مدى فاعلية أنظمة تخليص المعاملات من مكان واحد من خلال تحديد وتنفيذ الت
 اللازمة في القوانين وا طار العمل التنظيمي وممارسات الأعمال

 الأساس المنطقي:

 يمثل نظام تخليص المعاملات من مكان واحد تحولًا رئيسًا عن النهج الذي تعمل به الوكالات
الحكومية وعن كيفية تفاعلها مع الأوساط التجارية. يتطلب هذا التحول تعديل إطار العمل 

 غيليةالتنظيمي المعمول به فيما يتصل باستيراد السلع وتصديرها ومرورها وتعديل الممارسات التش
لا إالعمليات التجارية. لا يمكن أن يؤتي نظام تخليص المعاملات من مكان واحد نتائجه بنجاح و 

بتعريف هذه التعديلات على نحو واضح والعمل على تنفيذها على وجه السرعة. ويستلزم ذلك 
 دعمًا سياسيًا قويًا لتنفيذ التعديلات عبر الوكالات والدوائر الحكومية. 

 

ء والإجراءات الحالية )الحالة الراهنة( للوكالات يعد نقطة البدء لإجراإن تحليل السياسات 
عادة التعديلات؛ حيث يتيح فرصة التعرف على العقبات التشغيلية القائمة والمحتملة. لا بد من إ

ما تنظيم العمليات التجارية )الحالة المستقبلية( بغرض الإسراع بالمعالجة والتفاعل وتبسيطه
ها. تصميم تنظيم الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية وفقًا للعمليات المعادوتنسيقها. يجدر 

ع ق، وضوعلى هذا النحو، فإنه لمن دواعي الأهمية البالغة، لتنفيذ معاملات لا ورقية أو بلا أورا
إطار العمل القانوني للوثائق الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية في موضعه الصحيح على 

 وى الوطني، وعلى المستوى فوق الوطني، متى أمكن تطبيقه. المست

 

علومات الم منح الأولوية لمرونة، وقابلية تأقلم، وأمان، وتوافق البنية الأساسية لتكنولوجيا
 لأنظمة تخليص المعاملات من مكان واحد 

 الأساس المنطقي:

تنفيذ التعديلات العملياتية التعزيزية لتخليص المعاملات من مكان واحد بغرض الوصول إلى 
تحسين قابلية الوصول وتحسين التكلفة وجودة الخدمات. لا بد من المداومة على إدماج البنية 
الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والأهداف التجارية وتقديم الدعم الكامل للمتطلبات الوظيفية 

لجهات المعنية التي تمثل جزءًا من بيئة نظام تخليص المعاملات من مكان واحد. كما أنه لا بد ل
لكافة الجهات المعنية من الوعي منذ المراحل المبكرة لعملية التصميم بمدى إسهام البنية الأساسية 
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ي تكلفة لتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف نظام تخليص المعاملات من مكان واحد وأثره ف
 هذه المعاملات. 

 

يرات التغ يجب أن تمتاز البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات بالمرونة والقدرة على التأقلم لتسع
نية السريعة التي يشهدها تطور تكنولوجيا المعلومات والتقنيات المتنوعة ولدمج التطورات التق

وجيا لك، لا بد للبنية الأساسية لتكنولالجديدة وتقديم خدمات جديدة بمرور الزمن. إضافة إلى ذ
ات معلومالمعلومات من أن يكون لديها القدرة على دمج الأنظمة والتطبيقات المتنوعة لتكنولوجيا ال

يات ودعمها. ومن ثم، فإنه لا بد من أخذ قابلية التشغيل البيني، بمعنى القدرة على تقديم عمل
ت علومار لدى تعريف البنية الأساسية لتكنولوجيا المتجارية تعاونية وشبكية ومترابطة في الاعتبا

 الخاصة بأنظمة تخليص المعاملات من مكان واحد؛ حيث إن توافرها واستمراريتها على المستوى
 التجاري يمثلان أحد أهم أوجه نظام تخليص المعاملات من مكان واحد. ولضمان عنصري التوافر

ا اريع تخليص المعاملات من مكان واحد إلى حمايتهوالاستمرارية التجارية، تحتاج تصميمات مش
ية حتياطمن الكوارث البشرية والطبيعية بنظام يتسم بالقدرة على معالجة الأخطاء والاحتفاظ بنسخ ا

 من البيانات خارج الموقع. 

 

حد ن واتعزيز مستوى التواصل بين الدول وتوافق الأنظمة الوطنية لتخليص المعاملات من مكا
ن ممنظمة المؤتمر الإسلامي من أجل تأسيس أنظمة إقليمية لتخليص المعاملات في منطقة 
 مكان واحد 

 الأساس المنطقي:

لسنوات طويلة ظلت أنظمة تخليص المعاملات من مكان واحد محض جهود وطنية. ولكن مع 
 منازدياد عدد المشاريع الوطنية لتخليص المعاملات من مكان واحد تتنامى إمكانية دعم مزيد 
 نظمةالفوائد التي تخدم الأوساط التجارية وأوساط النقل عن طريق تعزيز التبادل بين الدول والأ
ن ات بيالوطنية لتخليص المعاملات من مكان واحد. تهدف هذه النُهُج الإقليمية إلى تبادل المعلوم

 الأطراف المشاركة إلكترونيًا وتلقائيًا.
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تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه مبادرات أنظمة تخليص المعاملات من مكان واحد في 
نظمة توى أالافتقار إلى الترابط والقدرة على العمل المشترك والبيانات والعمليات المتوافقة على مس

تخليص المعاملات من مكان واحد. وعلى هذا النحو، من الضروري أن يسير دعم المشاريع 
تركة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تعمل بالفعل بنظام تخليص المش

المعاملات من مكان واحد جنبًا إلى جنب مع تشجيع أنظمة تخليص المعاملات من مكان واحد 
 على المستوى الوطني. 

 

ح، حددة بوضو يمكن لهذه المشاريع أن تركز على تبادل وثائق مختارة ضمن العمليات التجارية الم
 مثل شهادات المنشأ داخل الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تعتبر عضوًا بإحدى

تزام مناطق التجارة الحرة أو أحد الاتحادات الجمركية. من شأن هذه المشاريع أن تشجع على الال
 بالمعايير المشتركة لتبادل البيانات والمعلومات.

ان ية خاصة تماشياً مع الإستراتيجيات الوطنية الخاصة لضمتصميم وتطوير مناطق اقتصاد
 تكاملها مع الأهداف الوطنية للنمو الاقتصادي وأولويات القطاع الصناعي

 الأساس المنطقي:
تعد المناطق الاقتصادية الخاصة من الأدوات الهامة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي 

نوات القومي. وفي الوقت الذي اتجهت فيه كثير من الدول في السالوطني والإقليمي وزيادة الدخل 
الأخيرة إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز أهداف التنمية الاقتصادية وتيسير فرص 

ادية الاستثمار، يجب إرساء الأساس المنطقي الاقتصادي الذي يدعم تنفيذ برنامج المناطق الاقتص
 ل الحالية التي تقيد من النمو والأداء الاقتصادي.الخاصة المقترح لمكافحة العوام

اء إن تتبع الأداء وملاحظة النجاح الذي حققته المناطق الاقتصادية الخاصة داخل الدول الأعض
صة في منظمة التعاون الإسلامي وعلى الصعيد العالمي يفيد كذلك بأن المناطق الاقتصادية الخا

يغت في شكل برنامج وصممت كعناصر منطقية تتجه صوب تحقيق مزيد من النجاحات إن ص
يات للإستراتيجيات الاقتصادية القومية والإقليمية. ويتطلب هذا الأمر توضيحًا وقياسًا لأولو 

الإستراتيجية الاقتصادية الخاصة التي حظت بالدعم الأفضل من المناطق الاقتصادية الخاصة 
ي بتة بالأدلة فيما يتعلق بالأسباب التعلى المستويين القومي والإقليمي، فضلًا عن حالة مث

 تستدعي تكوين المناطق الاقتصادية الخاصة لصورة مناسبة من التدخل المتعلق بالسياسات. 
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فريد  وافرتعزيز الأداء الاقتصادي لبرامج المناطق الاقتصادية الخاصة من خلال تطوير إطار ح
 عليةالأعمال ذات الكفاءة والفا يجذب الاستثمارات ويعزز من بيئات -مالي وغير مالي  -

 الأساس المنطقي:
ن ار الآتقليل الأعباء الإدارية من الأمور الحيوية لنجاح برنامج المناطق الاقتصادية الخاصة. يش

إلى الحوافز غير المالية، التي تسهم في تيسير إنجاز الأعمال داخل المناطق الاقتصادية 
ن ب للمستثمرين من الحوافز المالية. وبوجه خاص، يمكالخاصة، على أنها أكثر أهمية في الغال

 م وفياستخدام الحوافز غير المالية كأدوات ناجحة للغاية في تحسين مناخ العمل والاستثمار العا
 زيادة "سهولة إنجاز الأعمال".

بل قوفيما يتعلق بالحوافز المالية، يجب أن تركز على القطاعات والإستراتيجيات المستهدفة من 
البرنامج المقترح للمناطق الاقتصادية ويجب عدم استخدامها كعامل مفاضلة بين المناطق 

ات التنافسية. ويجب أن يكون ثمة رابط واضح تمامًا بين الأولويات الاقتصادية القومية وقطاع
 المجال المستهدفة الملائمة لبرنامج المناطق الاقتصادية الخاصة.

 
فس ير إطار الحوافز على المستوى القومي لضمان ألا يؤدي التناوحيثما أمكن، يمكن توحيد معاي

 بين المناطق داخل دولة واحدة إلى العمل وفق حزم غير مستدامة من الحوافز. ويمكن استخدام
امج "الأحكام المنتهية بانتهاء مدة السريان/أحكام إعادة النظر" كآليات فاعلة لضمان تجنب بر 

 لضمانات غير المستدامة للحوافز المالية على المدى البعيد.المناطق الاقتصادية الخاصة ا
 

 للمواقع فعالتعزيز الميزة التنافسية لبرامج المناطق الاقتصادية الخاصة من خلال الاستهداف ال
 نافسيةالت والقطاعات استنادًا إلى المعرفة القوية بالأولويات الاقتصادية القومية والميزات

 الأساس المنطقي:
ية الخيار الصحيح للتركيز على الموقع )المواقع( والقطاعات لبرامج المناطق الاقتصادويُحدد 

سية الخاصة على أنه من عوامل النجاح الهامة التي تضمن الاستفادة الكاملة من الميزات التناف
 للدولة أو المنطقة أو الموقع.

ة والمهارات ومستويات ويجب أن يتضمن اختيار القطاعات مراعاة الميزات مثل القوة العامل
اصر التدريب، بالإضافة إلى قرب وكفاءة موردي المواد والوصول إلى الأسواق المفضلة. ومن العن

دية قتصاالرئيسية لنجاح هذا الأمر تحديد واختيار أكثر القطاعات ملاءمة استنادًا إلى المعرفة الا
ر أن افسية الحالية التي من المقر القوية بأهداف السياسات الاقتصادية والأنشطة والميزات التن

 تضفي قيمة كبرى في سياق الرؤية والأساس المنطقي لتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
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كما يتعين تطوير الإستراتيجيات المستشرفة للمستقبل لتحديد مسارات واضحة بهدف الارتقاء 

حقة واللا لتعزيز الروابط السابقة بسلاسل القيمة الصناعية وذلك بالاستعانة بالإستراتيجيات المعدة
ر داخل الاقتصاد المحلي. ومن الأمور المهمة كذلك لبرنامج المناطق الاقتصادية الخاصة تيسي

دارة سلاسل الإمداد الإقليمية لتعزيز تلك الر  جذب و وابط السياسات التكاملية مثل تطوير المهارات وا 
 الاستثمارات المتزايدة.

ناطق دة أحد أكثر العوامل شيوعًا التي تصف ضعف الأداء داخل برامج الموتمثل المواقع غير الجي
 معروفالاقتصادية الخاصة، حيث يتم تحديدها أحيانًا دون أي اعتبارات اقتصادية أو فنية. ومن ال

بق أن المناطق تحقق مزيدًا من النجاحات حينما تستفيد من الميزات التي كانت موجودة في السا
ات لمطار ات التركيز، مثل وجود البنية الأساسية الحالية التي تتضمن الموانئ أو اوالتي تمثل منتج

لخام مما يسهم في توفير روابط دولية أو اعتبارات اقتصادية مثل الوصول إلى الأسواق والمواد ا
 وسلاسل الإمداد.

 
ئة لبيال وضع إطار عمل قانوني وتنظيمي فعال لإنشاء بيئة عمل اقتصادية "خاصة" تراعي وتكم

 القانونية والتنظيمية الحالية
 الأساس المنطقي:

 لمحليمن المقرر أن يميز الإطار القانوني والتنظيمي المناطق الاقتصادية الخاصة عن الاقتصاد ا
اطق وعليه، فإنه من المهم لإطار العمل واللوائح المرتبطة به تحديد كيفية حوكمة برنامج المن

ذب المستثمرين وتقديم الخدمات إليهم. ويجب كذلك تحديد إطار الاقتصادية الخاصة وطريقة ج
ما  العمل المؤسسي والإداري من حيث دور الدوائر أو الوكالات الحكومية المختلفة ويجب مراعاة

إذا كان يتعين إنشاء قانون خاص للمناطق الاقتصادية الخاصة، أو ما إذا كانت اللوائح أو 
 ين أو الامتيازات التعاقدية قد توفر نفس الفوائد.التعديلات التشريعية أو القوان

 
إن إنشاء بيئة عمل "خاصة" لا يعني تعويضًا عن مواطن الضعف في الاقتصاد ككل، ولكن يجب 

لى عئمة أن يتضمن تأسيس منطقة إقليمية إضافية توفر استثمارًا نفعيًا حقيقيًا وظروفًا تجارية ملا
 تصادي. الاق قة والإستراتيجية التطلعية للدولة فيما يتعلق بالنموأن ينشأ توافق مثالي بين هذه المنط

يجب كذلك مراعاة استيفاء متطلبات واحتياجات المستثمرين على النحو الأمثل وذلك من خلال 
ة الإطار القانوني والتنظيمي، وخصوصًا داخل القطاعات الخاصة المستهدفة وأي صعوبات قانوني

 ن الاستثمارات إلى الدولة. ويشمل ذلك إنشاء "سوق متكامل".يتعين تذليلها لجذب مزيد م
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ار دي إطيجب كذلك مراعاة تحليل البيئة القانونية والتنظيمية الحالية بعناية، وذلك لضمان ألا يؤ 
تمثل المناطق الاقتصادية الخاصة المقترح إلى توتر أو معارضات إدارية أو زيادة التعقيدات. وي

خصص للمناطق الاقتصادية الخاصة في تعزيز "سهولة إنجاز الأعمال" الغرض من إنشاء إطار م
 بوجه عام، ما يجعل زيادة التعقيدات عائقًا أمام الاستثمارات القادمة.

 
ة تكليف/تأسيس هيئة مستقلة للمناطق الاقتصادية الخاصة لتنظيم جميع الأمور المتعلق

ل ن خلا مالمناطق الاقتصادية الخاصة  بالمناطق الاقتصادية الخاصة داخل الدولة ودعم برامج
 لخاصةية االمشاركة الفعالة للجهات المعنية الرئيسية وتطوير مجموعات عمل للمناطق الاقتصاد

 الأساس المنطقي:
ثمة دواعي تستدعي تأسيس هيئة مستقلة للمناطق الاقتصادية الخاصة لتنظيم جميع الأمور 

اصة. المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في الدول التي تتعدد فيها المناطق الاقتصادية الخ
وعليه، يجب تأسيس هيئة شاملة في الدول الأعضاء لتعزيز الخبرات الحالية وتفادي المخاطر 

ين. ستثمر ملة للهيئات المتعددة التي تتنافس مع بعضها البعض وتثير ارتباكًا وتخوفًا لدى المالمحت
لى تساعد الهيئات المستقلة للمناطق الاقتصادية الخاصة في تعزيز استمرار واتساق السياسات ع

ية لرقابمستوى برامج المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى إدارة العلاقة فيما بين الجهات ا
 بالغةوجهات تشغيل وتطوير برامج المناطق الاقتصادية الخاصة. وبرغم ذلك، يجب إيلاء العناية ال
 يعتمدو تجاه مدى المرونة التي يجب أن تتحلى بها الهيئة المستقلة على مستوى المناطق المختلفة، 

 تكون والتنظيمية أن هذا الأمر جزئيًا على التركيز على القطاعات. ويتعين على الجهات الرقابية
ة قادرة على التمييز، وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع المناطق التي تركز على الخدمات المالي
ي. والتجارية مقارنة بالمناطق التي تركز على الأنشطة الأخرى مثل التصنيع أو الدعم اللوجست

ية ل المناطق الاقتصادويجب كذلك مراعاة إمكانية إدراج مهمة تحكيم قانوني على مستوى أو داخ
 الخاصة. 

نامج علاوة على ذلك، يُعد الدعم المقدم من مجموعة متنوعة من الدوائر والوكالات الحكومية لبر 
اعد المناطق الاقتصادية الخاصة من العوامل الأساسية التي تسهم في تحقيق نجاح البرنامج. ويس

 خاصة في ضمان استيعاب ومعرفة جميعالدعم التنفيذي المقدم لبرنامج المناطق الاقتصادية ال
 ولوية فيمثل أالمعنيين في الحكومة بأن البرنامج يمثل أولوية تنفيذية وأن الإدارة الفعالة للبرنامج ت

ي أو فحد ذاتها. إضافة إلى ذلك، قد يتعين على مختلف الدوائر و/أو الوكالات الحكومية الإسهام 
 التعهيد بالمسؤوليات التشغيلية. 
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ون تأسيس مجموعات عمل للمناطق الاقتصادية الخاصة من الأدوات الرئيسية التي تضمن قد يك
الحصول على النطاق الكامل من المطالب والفرص التي يخلقها برنامج المناطق الاقتصادية 
الخاصة والتي تضمن كذلك الدعم الجانبي من قبل الجهات المعنية. ويمكن تشكيل مجموعات 

نيين حكوميين يتمتعون بخبرات عالية ولديهم معرفة متعمقة بالتحديات العمل الفعالة من ف
ها تدير  الاقتصادية التي تواجه الدولة، وبالسياسات والتشريعات ومشاريع التنمية الاقتصادية التي
ن قة بيالدولة. ومن المحتمل كذلك أن تسهم مجموعات العمل هذه في توفير آلية مفيدة لإدارة العلا

نية في القطاعين العام والخاص من خلال المشاركة المباشرة لمؤسسات القطاع الجهات المع
 الخاص.

 

 


